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 الضمانات المقررة لمشروعیة اعتراض المراسلات

                                                                یةوتسجیل الأصوات والتقاط الصور في الجرائم الاقتصاد

 أیت مولود سامیة
  "أ"أستاذة مساعدة 

  تیزي وزو_ جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 
 دمـةمـق

لا شك في أن الحق في السّریة وفي احترام الحیاة الخاصة یعد شرطا أساسیا     
لذلك حرص كل من الإعلان . للحفاظ على كرامة الإنسان وحریته الشخصیة

 10العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
الاتفاقیة الدولیة لحقوق الانسان والاتفاقات الدولیة والإقلیمیة ك )1( 1948دیسمبر 

دیسمبر  16المدنیة والسیاسیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
والاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة التي تم  )2(1966

                                           
لا یجوز تعریض أي فرد لتدخل تعسفي في حیاته « :من الإعلان 12تنص المادة  - 1

مسكنه أو مراسلاته، ولحملات تمس شرفه وسمعته ولكل فرد الخاصة أو في شؤون أسرته أو 
صفیة بشاتن، الاهتمام .»الحق في أن یحمیه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات

الدولي بالحق في الحیاة الخاصة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 
 .389، ص 2011 ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،02العدد 

لا یجوز التدخل بشكل تعسفي أو غیر ) أ( «:من الاتفاقیة العالمیة 17تنص المادة   -  2
كما لا یجوز التعرض بشكل غیر . قانوني یخصوصیات أحد أو بعائلته أو بیته أو مراسلاته
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، على التأكید على حمایة حق الإنسان في )1(1950التوقیع علیها في روما سنة 
، كما أحاطت دساتیر وقوانین كثیر )2(وفي سریّة مراسلاته ومحادثاته الخصوصیة

من الدول هذا الحق بالحمایة الجنائیة والمدنیة، وذلك بنصها على معاقب كل من 
یعتدي على هذا الحق بعقوبة جنائیة، إلى جانب تقریر تعویض مدني عن 

  .الأضرار الناجمة عنه
على التأكید على حق الإنسان  1996كما حرص الدستور الجزائري لسنة      

في الخصوصیة، وعلى ضرورة توفیر الحمایة القانونیة لهذا الحق، وذلك عندما 
لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، « :منه على 39نص في المادة 

                                                                                                      
ولكل فرد الحق في حمایة القانون ضد مثل هذا التدخل أو ) ب.(قانوني لشرفه واعتباره

 .390صفیة بشاتن، المرجع نفسه، ص . »رضالتع
لكل شخص الحق في احترام حیاته ) أ(« : من الاتفاقیة الأروروبیة 08تنص المادة  - 1

هذا  ولا یجوز للسلطة العامة التدخل في مباشرة) ب( .الخاصة والعائلیة ومسكنه ومراسلاته
ضروریا في مجتمع الحق، إلا إذا كان هذا التدخل ینص علیه القانون، ویعد إجراء 

دیموقراطي، لحمایة الأمن الوطني والأمن العام أو الرفاهیة الاقتصادیة للدولة أو لحمایة النظام 
صفیة بشاتن، .»أو لمنع الجرائم أو لحمایة الصحة أو الآداب أو لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم

 .391المرجع نفسه، ص 
باقة في تقریر حق الإنسان في حمایة حرمة لأهمیة هذا الحق كانت الشریعة الإسلامیة س - 2

محادثاته ومراسلاته وذلك بأن حرّمت التجسس والتنصت على أحادیث الناس لمعرفة أسرارهم 
والإطلاع علیها، ولم تبیح التسمع على تلك الأحادیث إلا في حالات معینة تعد من قبیل 

یم التجسس على المحادثات قوله ومن الأدلة القرآنیة على تجر . الاستثناء على قاعدة التجریم
یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیر من الظن إن بعض « :منها 12تعالى في سورة الحجرات الآیة 

 . »ولا تجسسواالظن إثم 
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سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل  وحرمة شرفه، ویحمیها القانون
   .»أشكالها مضمونة

وتكریسا لهذا الحق، عدل المشرع قانون العقوبات بأن أضاف بموجب        
-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2006المؤرخ في  23- 06القانون رقم 

والتي  3مكرر 303مكرر إلى  303المتضمن قانون العقوبات، المواد من  156
صة وإفشاء تتعلق بالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخا

أشهر ) 6(یعاقب بالحبس من ستة  «:مكرر 303الأسرار؛ حیث جاء في المادة 
كل من . دج 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاثة 

  :تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت
بغیر إذن بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة،  - 1

  .صاحبها أو رضاه
بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن  - 2

  .»صاحبها أو رضاه
هذه الحمایة الدولیة والدستوریة والقانونیة لحرمة الحیاة الخاصة وللحق في       

السریة تبرز من ناحیة أهمیة الحق محل الحمایة، ومن ناحیة أخرى خطورة 
حیث یمثل هذا العدوان خرقا لمبادئ ، النظام الإجرائي على . هماالاعتداء علی

. وجه الخصوص، وفي مقدمتها مبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة ومشروعیتها
فاعتراض مراسلات المشتبه فیه وتسجیل أصواته والتقاط صوره ثم مفاجئته بها، 

  .        یعد في الواقع نوعا من الغش والخداع تأباه العدالة
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غیر أن خطورة بعض الجرائم لاسیّما الاقتصادیة المستحدثة منها، بالنظر      
إلى الأضرار التي تلحقها بالمصالح الاقتصادیة للدولة من جهة، وإلى صعوبة 
اكتشافها وإثباتها ونسبتها لمرتكبیها بالاعتماد على وسائل البحث والتحقیق 

الجنائي الإجرائي، على غرار التقلیدیة من جهة أخرى، لم یكن أمام مشرعنا 
التشریعات المقارنة، إلا تحدیث وسائل تحقیق یمكن بواسطتها جمع الأدلة 
الضروریة لقمع تلك الجرائم الخطیرة، وكان ذلك من خلال إضافة صلاحیات 
جدیدة لسلطة التحقیق، تمارسها بنفسها أو بواسطة الضبطیة القضائیة، بموجب 

-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2002المؤرخ في  22-06قانون رقم 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة والتي تتمثل في جواز اعتراض 155

المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، بناء على إذن من جهاز التحقیق، 
عندما تقدر هذه الأخیرة ضرورة اللجوء إلیها فیما یخص الجرائم الخطیرة الواردة 

  .یل الحصرعلى سب
ولما كانت أسالیب التحقیق الخاصة إجراءات استثنائیة تملیها الضرورة،       

وأن قدسیة الحیاة الخاصة وضرورة احترامها تحول دون إمكانیة قبول أي اقتحام 
لها من قبل السلطة المعنیة دون التسلیم بحتمیة خضوعها لرقابة قضائیة، كان 

وازن بین حق الفرد في الخصوصیة، وحق لزاما على المشرع لأجل تحقیق الت
المجتمع في مكافحة الجریمة، أن یحیط عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل 
الأصوات والتقاط الأصوات بالعدید من الضمانات حمایة للأفراد الخاضعین لها 

فما مدى كفایة الضمانات التي وفرها المشرع الجزائري لضمان  .من أي تعسف
  راءات وقبول الدلیل المستمد منها ؟مشروعیة هذه الاج
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تقسیم البحث إلى مبحثین حیث إن معالجة حدود هذه الضمانات یستوجب منا 
 المبحث الثاني، و للدراسة التحلیلیة لهذه الضمانات: المبحث الأول نخصص

للدراسة النقدیة لهذه الضمانات من خلال إبراز ما ینقص من الضمانات على 
  . شریعات والاجتهاد القضائي المقارنینضوء ما هو مقرر في الت

المراسلات  الدراسة التحلیلیة للضمانات المقررة لاعتراض: المبحث الأول
  وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

من قانون الإجراءات  10مكرر  65إلى  5مكرر  65تكشف المواد من     
مشروعیة الجزائیة الجزائري على عدد من الضمانات اللازم توافرها للحكم ب

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، وقبول الدلیل المستمد 
، وجملة من )المطلب الأول(منها، والتي تتمثل في جملة من الضمانات الشكلیة

  ). المطلب الثاني( الضمانات الموضوعیة
وتسجیل الأصوات  الضمانات الشكلیة لاعتراض المراسلات :المطلب الأول

  لصوروالتقاط ا
إن حظر المساس بحرمة الحیاة الخاصة من حیث المبدأ، لا یمنع أحیانا      

عندما تقتضیه ضرورة قمع الجرائم الخطیرة، لاسیّما الاقتصادیة منها المنصوص 
، اللجوء إلى اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات 5مكرر  65علیها في المادة 

أن یتفق ذلك مع مقتضیات النصوص والتقاط الصور أثناء إجراء التحقیق، بشرط 
ووفقا لهذه الأخیرة، وحتى توصف هذه العمالیات . القانونیة التي تجیز ذلك

بالصحة، یجب أن یصدر إذن قضائي بها من الجهة المختصة قانونا وأن 
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، وأن تفرغ العملیات المنجزة )الفرع الأول(یتضمن على بیانات ضروریة لصحته
  ).الفرع الثاني( في محاضر
صدور إذن قضائي باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط : الفرع الأول

  الصور 
عندما تقتضي ضرورة التحقیق الأولي أو الابتدائي في الجرائم الاقتصادیة      

الخطیرة لاسیّما جریمة تبییض الأموال وجریمة الصرف وكذلك عندما تتخذ 
عابرة للحدود الوطنیة، أناط المشرع الجرائم الاقتصادیة شكل الجریمة المنظمة ال

من قانون الإجراءات الجزائیة،  5مكرر  65الإجرائي الجزائري بموجب المادة 
للسلطة المكلفة بالتحقیق وتحت مراقبتها المباشرة، امكانیة استخدام وسائل تحقیق 
خاصة عن طریق اصدار إذن باعتراض مراسلات الأفراد الذین تقوم ضدهم أدلة 

رتكابهم هذه الجرائم الاقتصادیة أو بتسجیل الكلام المتفوه منهم بصفة كافیة لا
خاصة أو سریة في أماكن عامة أو خاصة أو بالتقاط صور لهم في مكان 

  ).ثانیا(، شریطة أن یأتي الإذن متضمنا للبیانات الضروریة لصحته)أولا(خاص
هم من نص یف :أولا ـ صدور الإذن من وكیل الجمهوریة أو من قاضي التحقیق

في فقرتیها الثالثة والرابعة أنه لا یجوز اللجوء إلى اعتراض  5مكرر  65المادة 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور قبل أو بعد التحقیق،  إلا بمعرفة 

فعلى الرغم من اعتبار وكیل . وبعد الحصول على إذن منها)1(سلطة التحقیق
                                           

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة  - 1
التحقیق الأولي أي البحث والتحري الذي یعود من الجزائري له مدلول واسع ینصرف إلى معنى 

والذي تمارسه تحت إشراف وإدارة وكیل الجمهوریة بصفته سلطة  اختصاص الضبطیة القضائیة
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طة القائمة على إدارة التحریات الأولیة، أجاز الجمهوریة في القانون الجزائري السل
له المشرع عندما تقتضي ضرورات التحري الخاصة في الجرائم  الاقتصادیة 

المذكورة أعلاه، امكانیة   5مكرر  65الواردة على سبیل الحصر في المادة 
استخدام وسائل تحقیق خاصة المتمثلة في اعتراض مراسلات أو تسجیل أصوات 

ط صور شخص مشتبه في ارتكابه إحدى تلك الجرائم، بالرغم ما یحمله و التقا)1(أ
استخدام هذه الوسائل من مساس بمركز الفرد وأصل براءته، لأن الفرد ولو ارتكب 
جریمة ولم تتبین الضبطیة القضائیة أمره فإنه یبقى على حاله من أصل البراءة 

ه لتلك الجریمة بدأ یتزعزع ظاهریا، وإذا ظهرت بعد ذلك دلائل وقرائن تفید ارتكاب
                                                                                                      

یقوم ضباط الشرطة القضائیة، « :من قانون الإجراءات الجزائیة 63 اتهام تطبیقا لنص المادة
لمجرد عملهم بوقوع الجریمة إما بناءً على وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائیة، بالتحقیقات 

كما ینصرف إلى معنى التحقیق الابتدائي .»تعلیمات وكیل الجمهوریة وإما من تلقاء أنفسهم
في فقرتها الأولى والتي جاء  38الذي یعود من اختصاص قاضي التحقیق تطبیقا لنص المادة 

ن المقصود بمصطلح إجراءات إ »...تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري« :فیها
المصطلح  لتطابق ذلك مع التحقیق الابتدائيالبحث والتحري في نص هذه المادة هو 

وهو المصطلح  de procéder aux informationsالمستعمل في النص الفرنسي والمتمثل في 
 .الأصح لأنه یوفي بالغرض أي التحقیق

التحقیق یقصد بها  5مكرر  65نص المادة الواردة في " التحقیق الابتدائي"إن عبارة  - 1
، حیث أن هذا المعنى هو الترجمة الصحیحة للعبارة المستعملة باللغة الفرنسیة والمتمثلة الأولي

اعتبرنا أن النص الفرنسي عند صور قانون الإجراءات  إذا de l’enquête préliminaireفي 
یعني وجوب الرجوع إلیه لأنه هو كان هو الأصل، وأن النص العربي هو الترجمة له وهذا 

 .الأصح
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مركزه بقدر صحة تلك الدلائل وقوة نسبتها له، فینتقل من بريء إلى مشتبه فیه 
 دام تلك الوسائل من مساس بالمبدأإلى متهم هذا من جهة، وما قد یحمله استخ

العام في حق الانسان في حمایة القانون لحرمة حیاته الخاصة المكفول دستوریا 
أخرى، ذلك أن المشتبه فیه في مرحلة التحقیقات الأولیة لا وقانونیا من جهة 

تُمس حریته إلاّ بقدر ضئیل جدًا، وحقوقه في هذه المرحلة أقل بكثیر منه في 
لذلك نجد كل من المشرع الفرنسي والمصري یقصران . مرحلة التحقیق الابتدائي

التحقیق  امكانیة اللجوء إلى استخدام الوسائل الخاصة للتحقیق، على مرحلة
  . )1(الابتدائي، وبناءً على إذن صادر من سلطة التحقیق لا غیر

                                           
من قانون الاجراءات الجنائیة المصري على أنه ینعقد الاختصاص  95تنص المادة  - 1

بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات التلفونیة لقاضي التحقیق إذا كان هو المباشر للتحقیق، 
لتحقیق، فإن القاضي الجزائي من نفس القانون أنه إذا تولت النیابة العامة ا 206وتنص المادة 

هذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها . هو المختص بالإذن لها بمراقبة المحادثات التلیفونیة
ـ وهي  الشارع أباح لسلطة التحقیق وحدها«  :حینما قررت أن 1962فبرایر  12الصادر في 

قیقات تكمیلیة، والنیابة قاضي التحقیق، وغرفة الاتهام في أحوال التصدي للتحقیق أو إجراء تح
سلطة ضبط الخطابات والرسائل العامة في التحقیق الذي تجریه بعد استاذان القاضي الجزائي ـ 
محمد / د: قرار مأخوذ عن . »بما في ذلك مراقبة المكالمات التلیفونیة لدى الهیئة المختصة

شریعات الولایات المتحدة أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دراسة مقارنة في ت
الأمریكیة وانجترا وایطالیة وفرنسا ومصر، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

نفس الاتجاه أخذا به المشرع الإیطالي عندما اشترط في قانون الاجراءات . 170، ص 2008
من القاضي  ضرورة حصول مأمور الضبط القضائي على إذن بالمراقبة 1988الجنائیة لسنة 

كذلك نص المشرع الامریكي على نفس الشرط في قانون الاجراءات الجنائیة لسنة . المختص
، مع اجازته، في حالة الضرورة القصوى، للشرطة البدء في المراقبة قبل الحصول على 1968
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 5مكرر  65أما إذا افتتح تحقیق قضائي، فتتم العملیات المذكورة في المادة      
بناء على إذن من قاضي التحقیق الذي یمكنه أن یباشر هذه العملیات بنفسه أو 

. تم ذلك تحت مراقبته المباشرةینیب ضابط شرطة قضائیة للقیام بذلك شرط أن ی
ذلك أن اشتراط صدور إذن قضائي للقیام بتلك العملیات، یقف عند هذا الحد، إذ 
لم یضع المشرع على عاتق الهیئة المصدرة للإذن التزاما بأن تقوم بهذه العملیات 
بنفسها، وإنما یجوز لكل من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، بحسب 

الإذن بنفسه أو أن یعهد بتنفیذه لأحد ضباط الشرطة القضائیة الأحوال، أن ینفذ 
ضابط الشرطة القضائیة الذي أذن " هذا ما یفهم من استخدام لمشرع لعبارة 

  "    ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه"ولعبارة "له
                                                                                                      
الاذن، لكن بتوقیف مشروعیة المراقبة على ضرورة الحصول على إذن القاضي وفقا 

محمد أبو / د: أنظر تفصیل ذلك في. ساعة من بدء المراقبة 48عتادة خلال للإجراءات الم
 .103مرجع سابق، ص  ،...العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة

-Voir dans le même contexte: VERNY Edouard, Des sonorisations et fixations 
d’mages décidées par le juge d’instruction, Revue pénitentiaire et de droit 
pénal, N° 4, Paris, décembre 2004, p. 782. 

من قانون الاجراءات  100كذلك ذهب المشرع الفرنسي هو الأخر بنفس الاتجاه عندما نص في المادة 
  :الجزائیة على

« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est 
égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instructions 
peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire 
l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises 
par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son 
autorité et son contrôle », Code de procédure pénale, 45e édition, DALLOZ, 
2004. 



ضماناتال  

339 
 نقدیةالمجلة ال

المذكورة أعلاه، تعد باطلة تلك  5مكرر  65وعلیه، ومن نص المادة     
ادر بها ضابط الشرطة القضائیة بصفة منفردة، أي من دون العملیات، التي یب

انتدابه صراحة لمباشرتها من قبل السلطة القضائیة المختصة، وبالنتیجة جمیع 
هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في قرارات لها . الاجراءات التي بنیت علیها

 عندما أصرت على احتكار قاضي التحقیق لسلطة إصدار إذن باعتراض
، ونفس الاتجاه سلكته محكمة النقض المصریة عندما ذهبت في )1(المراسلات

قرارها المشهور والذي أرسى قواعد مراقبة المحادثات التلفونیة وتسجیلها الصادر 
لا یملك رجال الضبط القضائي ممارسة مراقبة «: ، إلى أنه1962فبرایر  12في 

، ولا یجوز لهم قیق لا الاستدلالمن اجراءات التحالمكالمات التلیفونیة لكونها 
مخاطبة القاضي الجزائي مباشرة في هذا الشأن، بل یجب علیهم الرجوع في ذلك 

فإذا ... صاحبة الولایة العامة في التحقیق الابتدائيإلى النیابة العامة بوصفها 
كان الثابت أن وكیل النیابة المختص قد استصدر إذن من القاضي الجزائي 

ني المتهمین بناء على ما ارتآه من كفایة محضر التحریات المقدم بمراقبة تلیفو 
                                           
1   -  « Aucune disposition légale n’autorise les officiers de police judiciaire 
agissant d’initiative, à procéder à des écoutes dans le cadre d’une enquête 
préliminaire ».Cour de cassation, Chambre Criminelle, du 13 juin 1989, N° 
89-81388 89-81709, wwwLegifrance.gove.fr 
_ « Confèrent au juge d’instruction le pouvoir exclusif d’ordonner que soit 
pratiquée l’interception des correspondances émises par la voie des 
télécommunications, ce pouvoir n’étant, en aucun cas, attribué aux officiers 
de police judiciaire agissant, comme en l’espèce, en l’enquête préliminaire 
et accomplissant des actes de la procédure au sens de l’article 170 du code de 
procédure pénal ».Cour de cassation, Chambre Criminelle, du 27 février 
1996, N°95-81366, wwwLegifrance.gove.fr  
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إلیه لتسویغ استصدار الإذن بذلك، فلما صدر هذا الإذن قام الضابط الذي أجرى 
، فإن ما بتنفیذه دون أن یندب لذلك من النیابة العامةالتحریات التي بنى علیها، 

باطلا لحصولهما على یكون قام به الضابط من اجراءات المراقبة والتفتیش 
  . »خلاف القانون، ولا یصح التعویل على الدلیل المستمد منهما

 یتطلب الإذن الصادر: ثانیا ـ صدور الإذن مكتوبا ومتضمنا للبیانات الضروریة
باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أن یصدر كتابة تطبیقا 

.  »...یسلم الإذن مكتوبًا « :تي جاء فیهاوال 7مكرر  65للفقرة الثانیة من المادة 
فلا یكون منتجا لآثاره الإذن الصادر شفاهة ولو أقر به وكیل الجمهوریة أو 

ونفس القول )1( قاضي التحقیق ما دام لیس له أصل موقع علیه ممن أصدره
ینطبق على الإنابة القضائیة حیث یشترط فیها وفقا للقواعد القانونیة المنظمة لها، 

  .)2(تكون مكتوبة ولیس شفویة أو بتبلیغ عن طریق الهاتفأن 
هذا ورغم سكوت المشرع على تحدید شروط الإذن القضائي، عدا شرط      

الكتابة على النحو المبین أعلاه، فإنه تطبیقا للقواعد العامة یجب أن یتضمن 
الإذن تحت طائلة البطلان، على بیانات ضروریة لصحته كذكر تاریخ الإذن 

واسم ) وكیل الجمهوریة أو قاضي تحقیق بحسب الأحوال(لجهة المصدرة له وا
                                           

محمد حلمي محمد حسان، الحمایة الجنائیة للمحادثات الهاتفیة، بحث لنیل شهادة  - 1
  .108، ص 2008الحقوق جامعة الإسكندریة،   الماجستیر في الحقوق، كلیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لاسیّما  142إلى  138ي ذلك المواد من أنظر ف - 2
ویذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة « :الفقرة الثانیة منها والتي جاء فیها 138المادة 

 . »موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه
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صفته وختم وتوقیع الجهة المصدرة، لاعتبار ورقة التوقیع ورقة رسمیة لذلك یجب 
أن تحمل في ذاتها دلیل صحتها، ومقومات وجودها بأن تكون موقعا علیها، لان 

رت منه على الوجه التوقیع هو السند الوحید الذي یشهد بصدورها عمن صد
  .)1(المعتبر قانونا

كما یجب أن یتضمن إذن اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط  
الصور تحدیدا دقیقا للعملیات المأذون بها بذكر كل العناصر التي تسمح 
بالتعرف على الاتصالات السلكیة وغیر السلكیة المطلوب اعتراضها والكلام 

مطلوب التقاطها والأماكن المقصودة من هذه المطلوب تسجیله والصور ال
وإذا حدث أن خرج ضابط الشرطة القضائیة . العملیات سكنیة كانت أم غیرها

أو بتسجیل اتصالات غیر تلك المنوه عنها /لدى تنفیذه لتلك العملیات بالتقاط و
من قانون  7مكرر  65في الإذن فإن ذلك یشكل اعتداء على  نص المادة 

  .)2(زائیةالإجراءات الج
                                           

ون الإجراءات الجزائیة ـ دراسة مقارنة ـ الطبعة الخامسة، أحمد الشافعي، البطلان في قان  - 1
ومحمد حلمي محمد حسان، الحمایة الجنائیة . 125، ص 2010دار هومة، الجزائر، 

 .109للمحادثات الهاتفیة، مرجع سابق، ص
كذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة الخروج عن حدود الاتصالات المطلوب تسجیلها  - 2

 :انونیشكل اعتداء للق
« C’est en violation de l’art. 100-5 c. pr. Pén. Que des officiers de police 
judiciaire ont retranscrit, à l’insu du juge mandant, des conversations 
téléphoniques échappant au strict cadre de leur mission limitée à 
l’information pour laquelle ils avaient été commis». Cour de cassation, 
Chambre Criminelle, du 21 février 1995, N° 94-83336, wwwLegifrance. 
gove.fr 
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كذلك یجب أن یتضمن الإذن تحدیدا دقیقا للجریمة التي تبرر اللجوء إلى      
هذه التدابیر، والمدة المقدرة لاتخاذها والتي تقدر قانونا مدتها القصوى بأربعة 
أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط 

د المدة أن یبنى الإذن على ضرورة یراعى عند تجدیالشكلیة والزمنیة وأن 
على النحو الذي تتحدد بناءً علیه مدة هذه استمرار تلك التدابیر لكشف الحقیقة 

فالهدف من تأقیت المدة هو درء للتعسف في استعمال الإذن فهي أي . التدابیر
المدة، مرتبطة أساسا بتحقیق الغرض من اللجوء لتلك التدابیر والمتمثل في ظهور 

  .ةالحقیق
في هذا الصدد یجب أن ننوه، إلى أنه إذا كانت صیاغة الفقرة الثانیة من و       
لمدة أقصاها ...یسلم الإذن":والتي جاءت على النحو التالي 7مكرر  65المادة 

، تعني جواز "الزمنیة... ضمن نفس الشروط ...أربعة أشهر قابلة للتجدید
قد تكون أطول بكثیر خاصة  صدور الإذن متضمنا مدة أقل، فإن مدة التجدید

وأن المشرع لم یحدد عدد المرات التي یمكن وفقها تجدید الإذن على نحو ما 
. )2(وتجدید مدة الحبس المؤقت )1(ذهب إلیه فیما یخص تجدید مدة التوقیف للنظر

لذلك یجب على السلطة المصدرة للإذن تجدید الإذن ضمن نفس الشروط 
لقد میز المشرع الفرنسي بالنسبة ). نفس المادة الفقرة الثانیة من(الموضوعیة 

لتجدید المدة، بین الإذن بتسجیل الأصوات والتقاط الصور وبین الإذن باعتراض 
المراسلات، حیث اشترط بالنسبة لإصدار وتجدید الإذن بالتسجیل والاتقاط أن 
                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 65و 51المادتین : أنظر في ذلك -  1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 125/1أنظر المادة  -  2
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یكون ذلك بتسبیب مفصل وشامل للمبررات الدافعة له وهكذا یجبر قاضي 
ق على تقدیم مبررات بصفة منتظمة، في حین لا یشترط ذلك فیما یخص التحقی

وقد فسر أحد الكتاب هذا التمییز بأن كل من التسجیل . اعتراض المراسلات
والاتقاط إجراء خاص تطفلي وخطیر، یستوجب المنطق احاطتهما بضمانات 

  .)1(اضافیة
  إفراغ العملیات المنجزة في محاضر: الفرع الثاني

 5مكرر  65یة لحقوق الفرد الخاضع للعملیات المذكورة في المادة حما     
السابقة الذكر، یشترط المشرع الجزائري من الضابط المأذون له أو المناب من 

بتحریر محضر عن كل عملیة  9مكرر  65قبل قاضي التحقیق وفقا للمادة 
عملیات اعتراض وتسجیل للمراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و 

وأن یذكر في المحاضر . الاتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري
كما یقوم الضابط المأذون له أو . تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها

بصف ونسخ المراسلات أو الصور أو  10مكرر  65المناب بناءً على المادة 
وفي . الحقیقة في محضر یودع بالملف المحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار

حالة ما إذا كانت المكالمات المراقبة قد تمت بلغات أجنبیة یتعین على الضابط 
القائم بالمراقبة أن یقوم بنسخ وترجمة تلك المكالمات بمساعدة مترجم یسخره من 

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 11مكرر  65المادة (أجل هذا الغرض 
اط إفراغ العملیات التي یقوم بها الضابط المأذون له أو المناب في إن اشتر      

محضر یعد ضمانة له كونها تعبر عن صحة الأدلة التي جمعها، و في ذات 
                                           
1   -  VERNY Edouard, op.cit,783. 
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ذلك . الوقت ضمانة لحق الفرد الذي خضع لتلك العمالیات في الدفاع عن نفسه
ریات أو أن المحاضر التي یعدها ضباط الشرطة القضائیة أثناء إجرائه للتح

یدون فیها محررها ما شهده من وقائع  )1(للتحقیقات تعد بمثابة شهادات مكتوبة
وما اتخذه من إجراءات وما توصل إلیه من نتائج، لهذا السبب یشترط المشرع 
ضرورة تحریر المحاضر بمجرد انجاز الأعمال، وأن یوقع صاحب المحضر 

ه ومحرره، ثم یوافیه على كل ورقة من أوراق المحضر وینوه فیه على صفت
مباشرة، مصحوبا بنسخة منه مؤشر علیها بأنها نسخة مطابقة للأصل مع 

  .   )2(المستندات والوثائق و كذلك الأشیاء المضبوطة، إلى الجهة القضائیة المعنیة
الضمانات الموضوعیة لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات : لمطلب الثانيا

  والتقاط الصور
ة اعتراض المرسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إجراء إن مشروعی     

. استثنائي یرد على مبدأ حق الإنسان في حمایة القانون لحرمة حیاته الخاصة
على هذه العملیات غیر المألوفة في  )3(والغرض من إضفاء صفة المشروعیة

بین حق  أسالیب التحري والتحقیق التقلیدیة، هو الرغبة في تحقیق نوع من التوازن
الأفراد في الخصوصیة والسرّیة وحق المجتمع في مكافحة الجریمة بوسائل فعّالة 
                                           

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ـ التحقیق والتحري ـ دار / د - 1
  ,289 ، ص2003هومة، الجزائر، 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 54والمادة  18المادة : أنظر في ذلك -  2
ت الشخصیة، رسالة مقدمة محمد رشاد ابراهیم مفتاح، الحمایة الجنائیة للحق في الاتصالا - 3

 ,132و 131 ،  ص2009قوق جامعة الاسكندریة، كلیة الح لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق،
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لیعیش آمنا مطمئنا، خاصة بعد انتقال الجریمة لا سیما الاقتصادیة منها، من 
طابعها العشوائي التقلیدي إلى طابع منظم ومهیكل عابر للحدود الوطنیة في 

اتها وإسنادها لمرتكبیها بالنظر إلى بعض الأحیان، ما یصعب معه كشفها وإثب
هذا التوازن الذي لا یمكن تحقیقه بتقریر . التقنیات الحدیثة التي ترتكب بها

ضمانات شكلیة فقط، وإنّما یجب أن تدعم هذه الأخیرة بضمانات موضوعیة  
لكي لا تكون هذه الإجراءات الاستثنائیة لعبة في ید السلطة المحققة تلجأ إلیها 

فالضمانات الموضوعیة التي أقرها المشرع الجزائري لإمكانیة . دة ذلككلما أرا
اللجوء لاعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور تتمثل في ضرورة 

، وأن )الفرع الأول(صدور الإذن بهذه العملیات بالنسبة لجرائم معینة بالذات 
  ).الفرع الثاني(تكون هذه الجرائم وقعت فعلا 

صدور إذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور : ولالفرع الأ 
   بشأن جرائم معینة

مما لا شك فیه أن المراسلات تتضمن أدق تفاصیل أسرار الناس وخبایا      
نفوسهم، واعتراضها بمراقبتها وتسجیلها یعتبر من الطرق الاحتیالیة المحرّمة 

مراسلاتهم السلكیة واللاسلكیة، وعلى لكونها تشكل انتهاكا على حقهم في سریة 
اعتبار اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور إجراءات استثنائیة، 
والاستثناء لا یجوز التوسع فیه، حرص المشرع الجزائري، على غرار التشریعات 

على نحو ما ذهب هو  )1(المقارنة، وإن لم تعتمد طریقة التحدید النوعي للجرائم
                                           

لم یحدد المشرع المصري أنواع الجرائم التي تبرر مثلا اللجوء إلى المراقبة الهاتفیة  -  1
مة متخذا من نوع للمكالمات، بل اكتفى في اجازتها بالنسبة لجرائم معینة على درجة من الجسا
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على تضییق الحالات التي یجوز فیها منح الإذن بهذه الاجراءات الخاصة  إلیه،
للتحقیق في مجال التجریم الاقتصادي على بعض الجرائم فقط لما تتصف به من 
خطورة، لیس فقط بالنظر لآثارها السلبیة التي تلحق المصالح الاقتصادیة للدولة، 

ونسبتها لمرتكبیها، هذه الصعوبة وإنما كذلك بالنظر إلى صعوبة اكتشافها وإثباتها 
التي ترجع بالدرجة الأولى إلى الطبیعة الفنیة والتقنیة التي یتمیز به الإجرام 
الاقتصادي في صورته المتطورة والمنظمة، حیث عصرنة الاتصالات 
والمواصلات السلكیة اللاسلكیة والتطور الهائل في فضاء التكنولوجیا، جعل حركة 

تلكات والمعلومات سهلة التداول في فترة وجیزة لمسافات تنقل الأشخاص والمم
بعیدة بین أطراف متعددة مما نتج عنه استغلالها باستعمالها لارتكاب الجرائم، 
الأمر الذي صعب إنجاز التحري والتحقیق ضد المشتبه فیهم لارتكابهم الجرائم 

م، ومن ثم وبالتالي التعرف على هویتم ومكان اقامتهم ووجهتهم خلال تحركاته
كل هذا دفع بالمشرع إلى . التحكم في أماكن تواجدهم وفي عما یحضر فیها

                                                                                                      
فاشترط أن تكون المراقبة بالنسبة لجنایة أو جنحة معاقب . العقوبة معیارا لتحدید الجسامة

من قانون الإجراءات  206و 95علیها بالحبس لمدة تزید عن ثلاثة أشهر المادتان 
ع محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلفونیة، مرج/د: أنظر تفصیل ذلك في.الجزائیة

نفس السیاسة اتبعها المشرع الفرنسي إلا أنه جعل عقوبة الحبس لا تقل عن . 89سابق، ص 
 :من قانون الإجراءات الجزائیة 100سنتین وذلك عندما نص في المادة 

« En matière criminelle ou correctionnelle, si la peine encourue est égale ou 
supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque 
les nécessités de l’information l’exigent prescrire l’interception, 
l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des 
télécommunications… », Code de procédure pénale, op.cit. 
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النص على شرعیة اعتراض مراسلات المشتبه فیهم التي تتم عن طریق وسائل 
الاتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع الترتیبات التقنیة دون موافقتهم من أجل 

صفة خاصة أو سریة من طرف التقاط وتثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به ب
شخص أو عدة أشخاص في أماكن عمومیة أو خاصة أو التقاط صور لشخص 
أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص، بالنسبة لجرائم محددة بالذات سواء 

  :في 5مكرر  65في شكلها البسیط أم المنظم والمتمثلة وفقا للمادة 
  .لفسادجرائم تبییض الموال، وجرائم الصرف، وجرائم ا

صدور إذن باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور : الفرع الثاني
  بشأن جرائم وقعت فعلا

إن اعتبار إجراءات التحقیق الخاصة في القانون الجزائري من إجراءات      
التحري والتحقیق على النحو الذي بیناه سابقا، یجعل منها إجراءات رادعة للجرائم 

بمعنى أنها إجراءات قمعیة تأتي لاحقة لارتكاب . مانعة لها ولیست إجراءات
لذلك . الجریمة حیث یفشل الضبط البولیسي أي الاداري عن الوقوف دون وقوعها

یشترط لمشروعیة اتخاذ هذه إجراءات أن تتعلق بجرائم وقعت فعلا أو شرع في 
صة ومنه، لا یصح اللجوء إلى استخدام أسالیب التحقیق الخا. ارتكابها

المذكورة أعلاه، من قبل ضابط الشرطة  5مكرر  65المنصوص علینا في المادة 
القضائیة المأذون له أو المناب بالنسبة لجرائم مستقبلیة حتى وإن قامة حولها 

وهو شرط أكدت علیه محكمة النقض  .احتمالات كبیرة بأنها واقعة لا محال
فتیش أو بتسجیل المحادثات الأصل في الإذن بالت« :المصریة عندما قررت بأنه

جنایة "أنه إجراء من إجراءات التحقیق لا یصح إصداره إلا لضبط جریمة 
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، وأن هناك من الدلائل وقعت بالفعل وتَرَجَحَتْ نسبتها إلى متهم معین" أوجنحة
  . )1( »ما یكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حریته الشخصیة

راقبتها یعود من اختصاص الشرطة أما الجرام المحتمل وقوعها مستقبلا، فم    
أو السلطات الأمنیة التي یكفیها أن تقدم مبررات على احتمال وقوعها للحصول 
على الترخیص بالمراقبة لأن هدفها منع وقوع الجریمة، وهذا التوسیع في 
اختصاص مجال عمل الجهات الأمنیة یؤدي إلى نتیجة منطقیة وهي امكانیة 

یص بالمراقبة تتعلق بحالات لا یمكن للهیئات حصول هذه الجهات على تراخ
  .     القضائیة أن یصدر بشأنها أي إذن بالمراقبة

هذا، وشرط وقوع الجریمة فعلا، یستلزم أن یبنى الإذن بالقیام بالعملیات    
على تحریات أو تحقیقات جدیة یرجح معها نسبة  5مكرر  65المذكورة في المادة 

ذلك أنه لا . خص الذي صدر بشأنه الإذن في حقهالجریمة التي وقعت إلى الش
یكفي وقوع جریمة تبییض الأموال أو جریمة الصرف أو جریمة الفساد، لتبریر 
عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، بل یجب فضلا 

فالعلة . عن ذلك أن تكون هناك فائدة حقیقیة ترجى من ورائها في كشف الحقیقة
كما سبقت الإشارة إلیه، أن هذه العملیات اجراءات استثنائیة تملیها في ذلك 

هذا ما أراده المشرع . ضرورة كشف غموض الجریمة والعمل على ضبط الجناة
إذا اقضت ضرورة التحري أو ": عبارة 5مكرر  65عندما استعمل في المادة 

                                           
سمیر الأمین، المشكلات العملیة في : ، مأخوذ عن1987نوفمبر  11صادر بتاریخ قرار  - 1

مراقبة التلیفونات والتسجیلات الصوتیة والمرئیة وأثرهما في الإثبات الجنائي، دون دار نشر، 
  .19، ص 1996القاهرة، 
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بحسب ویترك لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق، . "التحقیق الابتدائي
الأحوال، تقدیر مدى فائدة اللجوء إلى تلك العملیات تطبیقا لما منح لهما من 

یقوم   « :من قانون الإجراءات الجزائیة 36سلطات تطبیقا لما نصت علیه المادة 
الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة مباشرة أو :...مكیل الجمهوریة بما یأتي

وتطبیقا لما نصت .   »...بالقانون الجزائي،  عن الجرائم المتعلقة للبحث والتحري
باتخاذ یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون،  « :من نفس القانون 68علیه المادة 

، بالتحري عن جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة
    ».أدلة الاتهام وأدلة النفيّ 

قررة لاعتراض المراسلات وتسجیل الدراسة النقدیة للضمانات الم: المبحث الثاني
  الأصوات والتقاط الصور

كشفت الدراسة التحلیلیة للضمانات المقررة لحمایة حق الفرد في سریة      
مراسلاته وحرمة حیاته الخاصة عند اللجوء إلى استخدام اجراءات التحقیق 

حة السالفة الذكر، والذي تبرره المصل 5مكرر  65الخاصة المذكورة في المادة 
العامة المتمثلة في كشف النقاب عن جریمة وقعت لضبط الجناة وتقدیمهم 
للمحاكمة، عن تقصیر من جانب المشرع الجزائري في توفیر الضمانات الكافیة 
والكفیلة لحمایة هذا الحق إذا ما قارناها بمقدار الضمانات التي وفرتها التشریعات 

ضرورة تسبیب : لمشرع الجزائريومن جملة الضمانات التي أهدرها ا. المقارنة
الإذن القضائي الذي یجیز اللجوء إلى تلك الاجراءات الاستثنائیة ووروده خالیا 

، كما جاء تنظیم هذه )المطلب الأول(من بعض البیانات الضروریة لصحته 
الإجراءات الخاصة خالیا من بیان بعض التفاصیل المتعلقة بكیفیة تنفیذ هذه 
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بیان حق الفرد الخاضع لتلك الاجراءات في الدفاع والجزاء  الإجراءات، وكذا عدم
  ).المطلب الثاني(المترتب عنه مخالفة ذلك

  وعدم تضمینه بعض البیانات الجوهریة  إهدار ضمانة تسبیب الإذن: المطلب الأول
رغم خطورة عملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط           

الخاصة للفرد وحقه في الخصوصیة، لم یشترط المشرع  الصور على سرّیة الحیاة
صراحة من السلطة القضائیة، ضرورة إظهار الأسباب الحقیقیة الدافعة لاتخاذها 
الإذن بهذه العملیات رغم ما للتسبیب من أهمیة في حفظ حق من صدر ضده 
الإذن الذي یمكنه المطالبة به من خلال رفعه دعوى بطلان الإذن أمام محكمة 

ین لتلك العملیات ، كما أغفل تحدید الأشخاص الخاضع)الفرع الأول(لموضوع ا
  .)الفرع الثاني(

  إهدار ضمانة تسبیب الإذن: الفرع الأول
لم یول المشرع الجزائري في تنظیمه لعملیات اعتراض المراسلات وتسجیل      

لإجراء  الصور والتقاط الصور، الأهمیة الازمة لشرط التسبیب كما فعله بالنسبة
هن قانون  15مكرر  65التسرب عندما اشترط تحت طائلة البطلان في المادة 

الإجراءات الجزائیة، ضرورة  تسبیب الإذن الصادر بالتسرب، وكما فعله كذلك 
بالنسبة للأمر القضائي الصادر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت عندما اشترط 

المادة (درا عن وكیل الجمهوریةصراحة ضرورة تسبیب الأمر بالحبس إذا كان صا
، وضرورة تأسیس )الفقرتان الثنیة والثالثة منها من قانون الإجراءات الجزائیة 118

من ذات  123قاضي التحقیق أمره بالحبس على الأسباب الواردة في المادة 
فالإذن بالتسرب أو الأمر بالمساس بحق الشخص، الذي قامت ضده . القانون
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تكب الجریمة، في حریته، لا یقل في نظري أهمیةً عن أدلة على أنه من ار 
المساس بحق نفس الشخص في السرّیة وحرمة حیاته الخاصة، فهذا الإغفال في 
اعتقادي، یُعد نقصًا یجب على المشرع تداركه بالاشتراط صراحة، على نحو ما 

ضرورة تسبیب الإذن باعتراض المراسلات  ،)1(ذهب إلیه المشرع المصري
وتسجیل الصور والتقاط الصور بذكر الأسباب الدافعة إلى اتخاذ مثل هذه 
العملیات كأن یكون الدافع هو جمع معلومات عن شخص محدد بالذات قامت 
دلائل قویة على أنه مرتكب الجریمة، وبأن وسائل البحث العادیة فشلت في اسناد 

المكونة للجریمة له ومن ثم من عدم التمكن من ضبطه، وبأن  الأفعال الإجرامیة
أو تسجیلها أو التقاط صور له، أمر ضروري لإلقاء اللوم /اعتراض مراسلاته و
وعدم الاكتفاء بالإشارة في الإذن بأن العملیة المأذون بها . علیه وبالتالي معاقبته

  . ددة للقیام بهاتتعلق بإحدى الجرائم المنصوص علیها قانونا والمدة المح
أو /انتفاء التحدید الدقیق الأشخاص الخاضعین لإذن الاعتراض و: الفرع الثاني

  التسجیل
أو /لم یهتم المشرع الجزائري في تنظیمه لإذن اعتراض المراسلات و     

تسجیلها بتحدید الشخص أو الأشخاص الخاضعین لهذه العملیات تحدیدا دقیقا، 
                                           

یاة حمایة لحرمة الح 1971من الضمانات الأساسیة التي قررها الدستور المصري لسنة   - 1
. منه 45في المادة  بأمر قضائي مسببالخاصة عدم جواز مراقبة المحادثات الهاتفیة إلا 

لسنة  37من قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم  206و 95وأكدت هذه الضمانة المادتان 
محمد أمین خرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي / د: أنظر في ذلك. 1972

  .106، ص 2011رنة، دار الثقافة، عمان، دراسة مقا
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نهم متهمین بإحدى الجرائم التي شرع من أجلها جواز بل اكتفى بالإشارة إلى كو 
اتخاذ هذه العملیات، وهذا القول معناه أن المشرع لا یقصد بتلك العملیات إلا 

في حین المعروف في مجال . المتهم بارتكابه جریمة من تلك الجرائم دون غیره
المراسلة المراسلات سواء كانت سلكیة أو لاسلكیة تقوم على تبادل الإرسال، ففي 

التي تنقل عن طریق الهاتف مثلا المتهم یكون فیها طرف أول، فهنا نتساءل عن 
مصیر الطرف الثاني في المكالمة، الحسن النیة الذي یتصادف تدخله وبمحض 
الصدفة في المكالمة الهاتفیة الخاضعة للمراقبة، والذي انتهكت حرمة وسّریة 

  مراسلته الهاتفیة؟
ضع للإذن في المتهم فقط، عدم جواز اعتراض وتسجیل كما یعني تحدید الخا 

المراسلات الخاصة بإحدى الشهود إذا اعتقد المحقق أن الشاهد لدیه معلومات 
حول مرتكبي الجریمة أو الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة، فالأقوال التي یتم 

ناد الحصول علیها من الشاهد نتیجة التقاط مكالماته دون علمه لا یصح الاست
علیها كدلیل منتج في الدعوى حیث تم الحصول علیها عن طریق استخدام الغش 

  .     )1(والخداع لأن الاستثناء لا یتوسع فیه ولا یقاس علیه
كذلك الأمر بالنسبة للمكالمات الهاتفیة التي تتم بین المحام والمتهم، فكما هو    

ضع من حیث المبدأ العام، معروف أن المراسلة التي تتم بین المحامي وموكله تخ
ماة، وهو سر عام ومطلق یتفرع عنه احترام سریة الاحترام سر مهنة المح

غیر أنه إذا تبین أن المحامي فاعلا أو شریكا . المراسلات بین المحامي وموكله
مع المتهم، لا یمكن للمحامي في هذه الحالة أن یتحصن خلف سر المهنة وحظر 
                                           

 .205، مرجع سابق، ص، ...محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلفونیة/ د -  1
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بل بالعكس یصبح اعتراض مراسلاته أمرا مشروعًا  اعتراض مراسلاته مع موكله،
على أن تتم المراقبة بعد الحصول على إذن من نقیب المحامین )1(ومطلوبًا

   .)2(وبمعرفة قاضي التحقیق على نحو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي
ومنه فإن هناك ارتباط وثیق بین اشتراط ضرورة قیام دلائل كافیة أو تحریات      

ارتكاب الجریمة، وبین اسم الخاضع للعملیات المذكورة أعلاه، ونوع  جدیة على
أو تسجیلها، لذلك نرى أنه من واجب /المراسلة المطلوب اعتراضها والتقاطها و

المشرع تدارك هذا الفراغ، والذي یعد نقص في الضمانات القانونیة لعملیات 
ق التحدید الدقیق اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، عن طری

نافي للجهالة ولأي غموض في هذا الخصوص، وفي هذا ضمانة كافیة للغیر 
  .حسن النیة

 
 

                                           
 :هذا ما قررته محكمة النقض الفرنسیة -  1

- «  Le juge d’instruction peut ordonner la captation et la transcription des 
conversations téléphonique d’un avocat et de son client dés lors que le 
contenu des conversations transcrites était de nature à contribuer à la 
manifestation de la vérité sur la participation de l’avocat aux infraction qui 
lui étaient reprochées et que les droits de la défense n’étaient pas en cause ». 
Cour de cassation, Chambre Criminelle, du 4 novembre 2001, N°01-85965, 
wwwLegifrance.gove.fr 
2  - « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du 
cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé 
par le juge d’instruction». Article 100-7 du Code de procédure pénale, 
op.cit. 
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الجزاء  خلو الإذن من بعض إجراءات تنفیذه ومن تحدید: المطلب الثاني
  الإجرائي عند عدم مراعاة أحكامه

ت اعتراض تتفق القوانین الإجرائیة الجزائیة المقارنة في تنظیمها لعملیا        
المراسلات السلكیة واللاسلكیة السمعیة منها والبصریة والتقاطها وتسجیلها عند 
متابعتها قضائیا بالنسبة لبعض الجرائم الخطیرة، على ضرورة توفیر الضمانات 
الكافیة لتنفیذ الإذن الصادر بهذه العملیات، وعلى تقریر رقابة قضائیة على 

هذا ما لا نجده في . لخاضع للإذن في الدفاعإصدار الإذن وتنفیذه حمایة لحق ا
تشرینا الإجرائي الجزائي حیث جاء خالیا من بعض الإجراءات التنفیذیة للإذن 

، كما جاء خالیا من أي نوع )الفرع الأول(رغم أهمیتها في صون حقوق الدفاع 
  ).الفرع الثاني(من الرقابة على إصدار الإذن وتنفیذه 

  الإذن بعض الضمانات التنفیذیةعدم تضمین : الفرع الأول
اكتفى المشرع الجزائري فیما یخص بیان كیفیة تنفیذ الإذن باعتراض      

مراسلات مرتكب الجرائم الاقتصادیة المذكورة أعلاه، أثناء خضوعه للتحقیق 
أو تسجیلها قصد جمع أدلة الإثبات ضده وإسناد الجریمة /القضائي، والتقاطها و

تقوم السلطة المصدرة للإذن بنفسها أو أن یقوم ضابط إلیه، بالنص على أن 
الشرطة القضائیة المأذون له من قبل وكیل الجمهوریة أو المناب من قبل قاضي 
التحقیق، دون موافقة الخاضع للإذن، بوضع الترتیبات التقنیة من أجل التقاط 
 وتثبیت وبث الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من الخاضع للإذن في

وبأنه للجهة . أماكن خاصة أو عامة، أو لالتقاط صور له في أماكن خاصة
المنفذة للإذن، ولغرض وضع هذه الترتیبات، رخصة الدخول إلى المحلات 
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السكنیة أو غیرها التابعة للخاضع للإذن ولو خارج المواعید القانونیة المسموح بها 
قانون الإجراءات  من 47لإجراء التفتیش كما هو منصوص علیه في المادة 

ودائما في إطار وضع تلك الترتیبات ومن . الجزائیة، ومن غیر علمه أو رضاه
أجل التكفل بالجوانب التقنیة، نص المشرع كذلك بجواز قیام الجهة المنفذة 
بتسخیر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة عمومیة أم خاصة مكلفة 

یر مترجم عند الاقتضاء، وبتفریغ كل بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة وبتسخ
ناسیا أو متناسیا في . العملیات المنجزة في محاضر على النحو الذي بیناه أعلاه

تنظیمه لهذه الجوانب التنفیذیة للإذن، الإشارة إلى جوانب تنفیذیة أخرى لا تقل 
ض عنها أهمیة والمتمثلة في بیان نوع الأجهزة الفنیة التي سیتم عن طریقها اعترا

وكذلك كیفیة المحافظة على التسجیلات المتحصل علیها  ،)1(المراسلات وتسجیلها
سلیمة وكاملة حفاظا علیها من ید العبث التي قد تمتد إلیها بالحذف أو الإضافة، 

  .          و كیفیة تفریغها وفي الأخیر تحدید مصیر هذه التسجیلات
داء بالتشریعات المقارنة، أن فكان من الضروري على المشرع الجزائري اقت     

ینص على وجوب ضرورة تفریغ فقط المعلومات اللازمة لإظهار الحقیقة في 
                                           

یشترط القضاء في فرنسا لقیام المراقبة من الناحیة الفنیة، أن یتم التسجیل بأجهزة  - 1
: 1990أكتوبر  5هذا ما جاء في حكم محكمة استئناف باریس الصادر في . مخصصة لذلك

تنصتا بالمعنى الفنيّ لهذا اللفظ في غیاب الوسیلة الفنیّة القادرة على  لا یوجد« 
وقد أیدتها في ذلك محكمة النقض في قرارها الصادر . »وتسجیل المكالمات الهاتفیة التقاط
محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات / د: ، أنظر تفصیل ذلك في1991سبتمبر  4في 

 ,18 ، مرجع سابق، ص...التلفونیة
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محضر یدعى بمحضر التفریغ، وعلى ضرورة ارسال التسجیلات وفي الفور 
نفس الأمر . )1(محرزة إلى السلطة المصدرة للإذن مثل ما فعل المشرع الفرنسي

ى المشرع أن ینص على محو أو إعدام بالنسبة لمصیر التسجیلات كان عل
التسجیلات الصوتیة أو المرئیة فور انتهاء الغرض المقصود منها وأن یتم ذلك 
بحضور السلطة المصدرة للإذن، أي اتلافها عندما لا یكون حفضها ضروریا 
للمحاكمة بعد صدور أمر بالأوجه للمتابعة، أو بعد صدور الحكم النهائي في 

و بالبراءة اعمالا لمبدأ الضرورة تقدر بقدرها وعملیات اعتراض الدعوى بالإدانة أ
  .    وتسجیل المراسلات بأنواعها المختلفة إجراءات خاصة أوجدتها الضرورة

دحض ضمانات حقوق الدفاع والجزاء على مخالفة إجراءات : الفرع الثاني
  إصدار الإذن وتنفیذه

ألة تحدید الإجراءات المتعلقة لم یول المشرع الجزائري اهتماما خاصا لمس     
السابقة  5مكرر  65بحقوق الدفاع في حالة ممارسة العملیات الواردة في المادة 

الذكر، هذه المسألة التي یقتضي احترامها ضرورة إبلاغ المتهم الخاضع لهذه 
العملیات وكذلك محامیه بإیداع التسجیلات وتفریغها في محاضر والحاق هذه 

عوى، وبإمكانیة حصوله على نسخة من هذه التسجیلات المحاضر بملف الد
وصورة من محضر التفریغ حتى یتمكن من الاطلاع علیها في المواعید القانونیة 
قبل أي استجواب، ومناقشتها حضوریا خلال التحقیق، ومن ثم اعطائه حق 

  .الطعن في تلك التسجیلات وطلب الخبرة التي تفصل في الأمر
                                           

 :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 4-100جاء في نص المادة  -  1
- «Les enregistrements sont places sous scellés fermés». Code de 
procédure pénale, op.cit. 
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النص على ضرورة احترام حقوق الدفاع للشخص الخاضع  فهذا النقص في      
لهذه العملیات یشكل تهدیدا لمبدأ حق الدفاع الذي یعد ضمانة أساسیة، یجب 
تداركه خاصة في هذا النوع من إجراءات التحقیق لما تشكله من اقتحام لسرّیة 

مانة وحرمة الحیاة الخاصة، وإن كان القضاء یأخذ دائما بعین الاعتبار هذه الض
لاعتبارها شرط أساسي ولازم لتوافر صفة النزاهة في البحث عن الأدلة، بمعنى 
أن   قبول القاضي للأدلة أو رفضها یتوقف على مدى احترامها أو اخلالها 
بحقوق الدفاع، لهذا السبب استقر القضاء في فرنسا على ضرورة مراعاة حقوق 

الاخلال بهذه الحقوق تبطل  الدفاع عند مراقبة المكالمات الهاتفیة وفي حال
  .)1(الإجراءات جزاء لذلك

وعلى نفس الوتیرة، لم یهتم كذلك المشرع بمسألة توفیر الرقابة القضائیة      
على إصدار الإذن وعلى تنفیذه، إذ جاءت النصوص المنظمة لعملیات اعتراض 

ارس المراسلات والتقاطها وتسجیلها خالیة من تحدید الجهة القضائیة التي تم
كما لم تبین الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد اصدار الإذن . الرقابة على ذلك

  .وتنفیذه
وأمام هذا الفراغ النصي نرى أنه لا مناص من الرجوع إلى القواعد العامة       

في قانون الإجراءات الجزائیة والتي تجعل الرقابة على إجراءات التحقیق من 
ن قاضي التحقیق بصفته سلطة التحقیق في ذلك أ. اختصاص محكمة الموضوع

                                           
احتراما لحقوق الدفاع یلزم القضاء الفرنسي قاضي التحقیق بعرض التسجیلات ومحاضر  - 1

هم ومحامیه قبل أي استجواب فضلا عن مناقشتها عالنیة خلال التحقیق، تفریغها على المت
 .1990جویلیة  17قرار الغرفة الجنائیة الصادر في 



ضماناتال  

358 
 نقدیةالمجلة ال

القانون الجزائري یقوم عند مباشرته لمهامه بإجراءات تتطلب الصحة والشرعیة 
وفي الحالة العكسیة عند إغفاله لإجراء قانوني معین . حتى تنتج آثارها القانونیة

والبطلان هنا نوعان یختلف لاختلاف المصلحة . یترتب عن ذلك جزاء البطلان
فإذا كانت هذه المصلحة مصلحة عامة . ضررة من جراء الإجراء المعیبالمت

وتخص حسن سیر العدالة، فإن البطلان الذي یلحق الإجراء المعیب یكون 
أما إذا كانت المصلحة المتضررة تخص . بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام

علقا بمصلحة شخصا معینا طرفا في الدعوى الجزائیة، فإن البطلان یكون نسبیا مت
وهذا النوع الأخیر هو الذي ینسجم مع مخالفة إجراءات إصدار الإذن . الأطراف

باعتراض والتقاط وتسجیل المراسلات وتنفیذه، كون هذه الإجراءات قد شرعت 
  .  كضمانات للمتهم تجاه الجهة المصدرة والمنفذة للإذن

یخص تحدید نوع وقیاسا على ذلك یمكن للمشرع أن یتدارك النقص فیما      
الجزاء الواجب تطبیقه في حال مخالفة القواعد القانونیة لإصدار الإذن وتنفیذه، 
بالنص صراحة على جزاء البطلان النسبي كون هذه الإجراءات قد شرعت 
لمصلحة الخاضع للإذن والذي تتولى محكمة الموضوع النطق به إذا تمسك به 

زائیة والذي مؤداه لا جزاء أي لا بطلان أطراف الدعوى، تطبیقا لمبدأ الشرعیة الج
فقط لا یمكنه له أن یحكم  )1(ذلك أن قاضي الموضوع دوره تقریري. بدون نص

بالبطلان إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبیل الحصر فقط، ولا یمكنه 
أن یجتهد ولو أدى عدم احترام تلك الإجراءات إلى المساس بحقوق الدفاع 

حینما منح  161حریات الفردیة، على غرار ما ذهب إلیه في المادة وانتهاك لل
                                           

 .29أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص  -  1
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بموجب هذه المادة لجمیع جهات الحكم عدا محكمة الجنایات الفصل في حالات 
البطلان التي تلحق إجراءات التحقیق بشرط أن تكون الأطراف التي أثارته على 

دعوى البطلان  مستوى المجلس قد أثارته من قبل أمام المحكمة، وشرط ألا تكون
قد أحیلت من قبل غرفة الاتهام لأنه في هذه الحالة قرار الغرفة یصحح ویغطي 

  .جمیع حالات البطلان
  

  الخــاتمة
نخلص من دراستنا هذه إلى أنه إذا كانت الجریمة قد تطورت، وأصبح      

مرتكبوها یستعینون بأحدث وسائل الاتصال لیس فقط في تحقیق أغراضهم 
وإنما كذلك في حمایتهم وعدم اكتشاف أمرهم، فإنه كان لزاما على الإجرامیة، 

السلطات القضائیة أن تستعین هي الأخرى بنفس الوسائل لمحاربة الجریمة 
وكشف غموضها وأسرارها، حتى وإن شكل استخدام هذه الوسائل إهدار لحرمة 

ا السمعیة لأنه إذا كان إجراء اعتراض المراسلات بنوعیه. وسرّیة الحیاة الخاصة
، فإن ارتكاب الجرائم لاسیما تلك اممقوت لابصریة والتقاطها وتسجیلها یعد عموال

واستجابة . التي تلحق أضرارا بالمصلحة والسیاسة الاقتصادیة للدولة أشد مقتا منه
لهذه الضرورة خطا المشرع الإجرائي الجزائري خطوات إلى الأمام في تنظیمه 

اصة للتحقیق في حدود ضیقة لكي لا یفتح الباب لمشروعیة هذه الإجراءات الخ
على التعسف ویعطي للسلطة المرخص لها القیام بهذه الإجراءات الفرصة لتزویر 

  . التسجیلات على نحو یضر بحقوق الخاضع لها
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غیر أن الخطوات التي خطاها المشرع الجزائري كانت ناقصة إذ كشفت      
أن هناك خطوات أخرى باقیة علیه أن  الدراسة التحلیلیة والنقدیة للموضوع،

یخطوها والتي تتعلق بعدد من الضمانات التي أغفل تنظیمها إذ جاءت معالجته 
للموضوع بغیر الشكل المطلوب، حیث لم یوازن بین حق المجتمع في إقامة 
العدالة وكشف غموض الجرائم وضبط الجناة، وبین حق المتهم في حرمة الحیاة 

غلب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد عندما أجاز  الخاصة، إذ نجده قد
اللجوء إلى هذه الإجراءات دون أن یضع ضمانات وضوابط تتكافأ وشدة هذه 

وتداركا لهذا النقص ندع المشرع إلى مراجعة المواد المنظمة لهذه . الإجراءات
الإجراءات الخاصة للتحقیق بالتعدیل والتتمیم بالنص صراحة على الضمانات 

ترحة والتي تتعلق بدایة بحصر سلطة اللجوء إلى استخدام هذه الإجراءات في المق
ید سلطة التحقیق مسترشدا في ذلك بالمشرع المصري والفرنسي، والنص على 
ضرورة تسبیب الإذن الصادر باعتراض وتسجیل المراسلات وتحدید مفهوم 

وإكمال  .التسبیب القضائي، مع توضیح البیانات التي یجب أن یشمل علیها
النقص المتعلق بضمانات تنفیذ الإذن بإدخال مواد مفصلة لجمیع الخطوات 
اللازمة للاعتراض والتسجیل، الكفیلة بمنع التعسف وتراعي في نفس الوقت 

   .حقوق الدفاع


